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@òß‡Ôß@ @
  الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وأصحابه ومن والاه

  وبعد ،،،،
  

نشارك بـه فـي المـؤتمر        " gA)d42FH(k ?k^fb( \]k(   " فهذا بحث عن    

الدولي الثاني للأوقاف الذي تنظمه جامعة أم القرى بمكة المكرمة في المملكـة             

  .م ٢٠٠٦ - هـ  ١٤٢٧العربية السعودية سنة 
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  :تناول المبحث الأول منها تحديد معاني مصطلحات العنوان وهي 

�  \]kb(–   ?k^fb( – A)d42H�( �         وقد تم بيان هذه المعاني من النـاحيتين 

اللغوية والاصطلاحية مع الاستشهاد بنصوص مـن القـرآن الكـريم والحـديث             

  .الشريف 
  

ل المبحث الثاني حكم وقف النقود وجاء ذلك من خلال عرض أقوال            وتناو

الفقهاء في المذاهب الإسلامية المعروفة ثم الترجيح بينها الذي انتهـى إلـى أن              

جواز وقف النقود هو رأي جمهور الفقهاء من المتأخرين وبعض المتقدمين لما            

  .فيه من تحقيق المقاصد الشرعية للوقف على كل المستويات 
  

ما المبحث الثالث فتناول حكم الاستثمار لأموال الوقف سواء كانت عقاراً           أ

ثابتاً أو أموالاً منقولة أو نقوداً وقد انتهى إلى جواز ذلك الاسـتثمار بـل إلـى                 

وجوبه والاجتهاد فيه لأنه الأقرب إلى تحقيق مقاصد الوقف الشرعية وغاياتـه            

  . النبيلة 
  

النتائج والمقترحات ثم قائمة بـأهم      وأخيراً جاء ملخص البحث يضم أهم       

  .المراجع
  

أسأل االله تعالى أن ينفع به وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم ،وأن يوفـق               

جميع المسلمين إلى القيام بسنة الوقف كل على قدر طاقته ومن أي أمواله حتى              



  ]٣[ 

يتحقق التكافل والتضامن الاجتماعي والإسلامي في أفضل مستوياته ، وأن يوفق           

ائمين على تنظيم هذا المؤتمر إلى العمل على تنفيذ توصياته ومقترحاته ، إنه             الق

  ولي ذلك والقادر عليه ،،،،
  

   هـ ١٤٢٧ صفر ٢٩القاهرة في 

  م ٢٠٠٦ مارس ٢٩
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  أستاذ ومدير مركز الدراسات الإسلامية

  بكلية دار العلوم

  جامعة القاهرة
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Þëþa@szj¾a : @ÀáîçbÐ¾aë@pbzÜİ—¾a@‡í‡¥   
  

ولما كان الهدف منه بيان الحكـم       " وقف النقود واستثمارها    " هذا البحث بعنوان    

الشرعي لوقف النقود وكيفية استثمارها تطلب ذلك التعريف بالوقف ، والنقود ،            

والاستثمار ، وفي هذا المبحث نبين ذلك في عجالة واختصار من خـلال ثلاثـة               

   :مطالب كما يلي 
  

@Þëþa@kÜ¾a@Z@ @
  

١(   pFWb \]kb( :  َّف  مصدر وق :ف  وقَّ: س ومنع يقال    حب  سها في  الدار أي حب

 الشيء على فـلان  فوقَّمنعه منه ، و:  فلاناً عن الشيء فوقَّسبيل االله ، و  

الشيء المحبوس إما على ملك االله تعالى ، وإمـا          : حبسه له ، والموقوف     

س لشيء من ماله إما على ملكه ، وإما         الحاب: على ملك الواقف ، والواقف      

حبس العين على ملك الواقـف ، أو علـى          : على ملك االله تعالى ، والوقف       

   )١(ملك االله تعالى 
  

فت وقفـا   وقَّ: الوقوف جمع وقف ، يقال منه        : [pFd(?] §0( c)    : واصطلاحا

بـيس  تح: ست وأحبست ، ومعناه     حب: ولا يقال أوقفت إلا في شاذ اللغة ، ويقال          

 والتحبـيس   – الوقـف    – وقال الخطيب الشربيني هو      )٢(الأصل وتسبيل الثمرة    

وشرعاً حبس مال يمكن الانتفاع به مـع        .. وهو لغة الحبس    : والتسبيل بمعنى   

   )٣(بقاء عينه ، بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح موجود 

   e)Fdhb( §0( c)]k  :   ًالتـصدق  فحبس العين على ملك الواقـف و      : وأما شرعا

 حبسها لا على ملـك      – أبي يوسف ومحمد     –بمنفعتها على من أحب ، وعندهما       

   )٤(أحد غير االله تعالى 

                                     
   ١٩٧٢ سنة ٢ ط١٠٥١ ص ٢ مجمع اللغة العربية بالقاهرة جـ–المعجم الوسيط  )١(

  م١٩٦٩/ هـ ١٣٨٩ القاهرة ٣  ص٦المغنى جـ )٢(

   م ٢٠٠٤/  هـ ١٤٢٤   دار الفكر لبنان٥١٠ ص ٢مغني المحتاج جـ  )٣(

  ٢م ط١٩٧٧/ هـ ١٣٩٧ لبنان – دار الفكر ٢٠٠ ص ٦شرح فتح القدير جـ )٤(



  ]٥[ 

if+0 qH<AHb( pdt�( IdJ c)]k : حبس المملوك ،التمليك عن الغير)١(   

  mf)FflVAdb( c)]k :        حبس العين علـى ملـك      : هو في الشرع عند ابي حنيفة

حبس العين علـى حكـم      :  العارية ، وعندهما     الواقف والتصدق بالمنفعة بمنزلة   

ملك االله تعالى ، فيزول ملك الواقف عنه إلى االله تعالى على وجه تعود منفعتـه                

  )٢(إلى العباد فيلزم ولا يباع ولا يوهب ولا يورث 

حبس العين على ملك الواقـف والتـصدق        : وقال الزيلعى نقلا عن النسفى هو       

حـبس  : د أبي حنيفة رحمه االله ، وعنـدهما         بالمنفعة  وهذا في الشرع وهو عن      

   )٣(العين على حكم ملك االله تعالى 

لغة حقيقته الحبس وشرعاً هـو      : وجاء في مواهب الجليل تحت كتاب الأحباس        

  )٤(حبس عين لمن يستوفي منافعها على التأبيد 

  : ما يلي ) حبس(وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية تحت مادة 

جمعه أوقاف ووقوف وجمع الحـبس هنـا أحبـاس وحـبس            الحبس و : الوقف  

حبس العين  : " بضمتين وبعضهم يسكن الباء على لغة وهو عند جمهور الفقهاء           

على حكم ملك االله تعالى والتصدق بالمنفعة على جهة من جهات البر ابتـداء أو               

انتهاء فالفرق بين الحبس والوقف أن الحبس يكون في الأشخاص والوقف يكون            

  )٥(" عيان في الأ

إلى نحو ذلك من التعريفات التي تبين أن الوقف عبارة عن تنازل وقطع المالـك               

جزءاً من ماله عن سائر التصرفات في عينه فلا يباع ولا يـورث ولا يوهـب ،                 

وتكون منفعته جارية على أشخاص أو جهات ينتفعون بها إلى يوم الدين وهـذا              

                                     
 ـ          ) ١(  – دار الفكـر     ٢٠٢ ص ٦شرح العناية على الهداية لأكمل الدين البابرتى بهامش شرح فتح القدير ج

  م١٩٧٧/ هـ ١٣٩٧لبنان 

 ـ        ) ٢( هـ ١٣٩٧دار الفكر لبنان    ٢٠٣  ص ٦الهداية شرح بداية المبتدى للمرغينانى مع شرح فتح القدير ج

  م١٩٧٧/ 

 ـوالنسفى  : تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق      ) ٣( ط المطبعة الأميرية بالقاهرة سـنة      ٣٢٥ ص   ٣الزيلعى ج

   بالأوفست دار الكتاب الإسلامي ٢هـ وط١٣١٣

   .١٦٢ ص ٤مواهب الجليل ج) ٤(

   .٢٨٤ ، ٢٨٣ ص ١٦الموسوعة الفقهية الكويتية ج ) ٥(



  ]٦[ 

 من التصرف فيه وحمايته من ذلك ،        تحبيس الأصل أي منع الملك    : معنى قولهم   

وتسبيل المنفعة أي جريان واستمرار الانتفاع بهذا المال إلى ما شاء االله فهي في           

  .سبيل االله وهي مسبلة من الإسبال وهو الإطلاق والاستمرار 
  

وعلى هذا المعنى جاءت جميع التعريفات في الماضـي والحاضـر ، ولا             

حيث بقاء الملك بعد الوقف هل يبقى في ملك         خلاف بين الفقهاء في ذلك إلا من        

الواقف ولا يخرج إلا بقضاء القاضي كما يقول مالك وأبـو حنيفـة ، أو تنتقـل                 

   )١(الملكية إلى االله تعالى كما يقول أبو يوسف ومحمد وباقي الفقهاء 
  

@ïãbrÛa@kÜ¾a@ @
  

٢(  ?kF^fb(  :       ـ     نقد: جمع نقد وهو مصدر نقد ينقد  ز   الشيء ليختبره ، أو ليمي

نقد الدراهم والدنانير وغيرهما نقداً أو تنقاداً ميـز         : جيده من رديئه ، يقال      

أظهر ما فيهما من عيب     : النثر ونقد الشعر     نقد: جيدها من رديئها ، ومنه      

 أعطاه إياها ، ونقد فلانا الثمن :  وتنقاداً اأو حسن ، ونقد فلانا الدراهم نقد :

 الدراهم  قبضها وأخرج منها الزيف ، والنقد         وانتقد. أعطاه إياه نقداً معجلاً     

جيد لا زيف فيه ،     : درهم نقد   :  ويقال   – الأجل   –خلاف النسيئة   : في البيع   

  )٢(العملة من الذهب أو الفضة وغيرهما مما يتعامل به : والنقد 
  

  O)lR mN)^b( c)]k  :         ، النقد ضد العرض والدين فيشمل المضروب وغيـره

 nkfH�( c)]k :  مضروب من الذهب والفضة خاصة ،       هو ال     nAFgG�( c)F]k !
الناض من المال ما كان نقداً ، وهو ضد العرض ، وأطلق النقد على المنقود من                

الإعطـاء ، فـسمى     : باب إطلاق المصدر على أسم المفعول ، لأن أصل النقـد            

    ���المعطي نقداً أي منقوداً 
  

                                     
م ١٩٨٢هــ   ١٤٠٢ ٢ دار الكتـاب العربـي لبنـان ط        ٢١٨ الكاسانى جـ ص   –دائع الصنائع   انظر ب ) ١(

  م ١٩٨٧هـ ١٤٠٧ قطر إدارة إحياء التراث الإسلامي ١٧٢ ص٢ومواهب الجليل للحطاب جـ

 ـ     ) ٢(  ـ   ٩٤٤ ص ٢المعجم الوسيط مجمع اللغة العربية بالقاهرة ج  ص  ٤١ والموسوعة الفقهية الكويتية ج

١٣٩ - ١٣٨  

   ٥٢٧ ص ١المحتاج للخطيب الشربيني جـمغنى ) ٣(



  ]٧[ 

 كل ما يتعامل الناس به مـن        لا يخرج عن المعنى اللغوي فالنقود      : واصѧطلاحا 

دراهم ودنانير وأوراق نقدية كالريال والدولار والجنيه ونحوها ممـا يجـوز أن             

الخ أما  …يكون ثمناً للأشياء حالا أو مؤجلاً أو ديناً أو أجرة أو شركة أو تبرعا               

  العروض التي تكون عوضا عن الأشياء فلا تسمى نقداً وأن صحت أن تكون ثمنا 
  

وتطور استعمالها وأسبابه يقول الدكتور يوسف القرضـاوي        وعن النقود   

لم : نقلا وتصرفا عن الدكتور على عبد الواحد وافى والدكتور عبد العزيز مرعي             

يعرف الإنسان البدائي النقود ، وإنما كان الناس يتبادلون السلع بعضها بـبعض             

ن سـلعة تزيـد     التي بها يتنازل كل من المتبادلين للأخر ع       " المقايضة  " بطريقة  

على حاجته في مقابل حصوله منه على سلعة يحتاج إليها ، غيـر أن أسـلوب                

المقايضة لا يصلح إلا في مجتمع بدائي محدود لما يشتمل عليه من بـطء فـي                

المعاملة وما يقتضيه من إسراف في الوقت والجهد ، وما يلزمـه مـن شـروط        

راب قيم الأشـياء حيـث لا       وتعقيدات حتى تتم المبادلة فضلا عما يتبعه من اضط        

 –يكون لها مقياس ثابت معروف ، فكان مما هدى االله الإنسان إليه فيما هـداه                

استعمال النقود بديلا للسلع ووسيطا للتعامل ومعياراً اصطلاحيا يحتكم إليه فـي            

 ثم قـال    )١(تقويم الأشياء والمنافع والجهود وتيسير التبادل والتعامل بين الناس          

 فـي   –طور استعمالها  وقد تدرجت النقود منذ اتخذها الإنـسان           عن تدرجها وت  

أطوار عدة حتى انتهت إلى طور المعادن النفيسة وبخاصـة الـذهب والفـضة              

المعدنان اللذان أودع االله فيهما من الخصائص والمزايا الطبيعية ما لم يودعه في             

لتآكل ، وثبات   غيرهما ، من ذلك ثباتهما على حالهما ، وعدم قبولهما للصدأ أو ا            

قيمتهما نسبيا ، وتجانسهما في كل البيئات والجهات ، وإمكان تجزئتهمـا إلـى              

أجزاء صغيرة مع بقاء القيمة النسبية للأجزاء ، وصعوبة الغش فيها لـسهولة             

                                     
 ـ –فقه الزكاة   ) ١(  ، والاقتصاد السياسي للدكتور على عبد الواحـد وافـي ص            ٢٧٩ ص   ١ القرضاوي ج

  ١٥-١١ ، والنظم النقدية والمصرفية للدكتور عبد العزيز مرعى ص ٥ ط١٤٤-١٤٠



  ]٨[ 

تمييز الزائف بمجرد الرؤية وسماع الرنين ، ومتانتهما ، ووجود كميات منهمـا             

   )١(كافية تزيد بتوالي الاستخراج 
  

وقد عرفت النقود في زمن النبي صلى االله عليه وسلم وكانوا يتعـاملون             

بها في شكل دنانير من الذهب ودراهم من الفضة ، وكانت ترد إليهم من الـبلاد                

المجاورة بحكم التعامل التجاري ثم الجزية ، وكانت الدنانير ترد من بلاد الروم ،              

عهما بالوزن لأنها كانت مختلفـة      والدراهم من بلاد الفرس ، وقد تعامل العرب م        

الميزان " الأوزان ، وقد أقر النبي صلى االله عليه وسلم أهل مكة على ذلك وقال               

   )٢(" ميزان أهل مكة والمكيال مكيال أهل المدينة 

وبذلك اعتبر كل من الذهب والفضة نقداً شرعيا وترتبت عليهما أحكام شـرعية             

 ما يتعلق بالتجارة ومنها ما يتعلـق بالربـا   كثيرة منها ما يتعلق بالزكاة ، ومنها     

 ومهمة النقود الحركة والتبادل )٣( الخ ……والصرف ، ومنها ما يتعلق بالديات      

ليستفيد منها كل الذين يتبادلونها أما اكتنازها فيؤدي إلى كساد الأعمال وانتشار            

  .البطالة وركود الأسواق وانكماش الحركة الاقتصادية بصفة عامة 
  

 كانت هي الشائعة والأكثـر اسـتعمالاً        –و أن النقود الفضية الورق      و يبد 

إنما كان إذ ذاك الورق ولم يكـن        : عند العرب في عصر النبوة ولهذا قال عطاء         

 والمثقال لم يتغير جاهلية ولا إسلاما وهو اثنان وسبعون حبة ، وهي             )٤(الذهب  

لمـراد بالـدراهم    شعيرة معتدلة لم تقشر وقطع من طرفيها ما دق وطـال ، وا            

الدراهم الإسلامية التي كل عشرة منها سبعة مثاقيل وكانت في الجاهلية مختلفة            

ثم ضربت في زمن عمر رضي االله عنه وقيل في زمن عبد الملك على هذا الوزن         

                                     
 ـ  ) ١( -١٥ر عبد العزيز مرعى ص       والنظم النقدية والمصرفية للدكتو    ٢٧٩ ص   ١فقه الزكاة للقرضاوي ج

١٧  

  ١٦٤ حديث رقم ٢سلسلة الأحادث الصحيحة للألباني جـ) ٢(

 ـ  ) ٣( لـلأب  " النقـود العربيـة     " ورسالة النقود للمقريزي ضمن كتاب       ٢٨٠ ص ١فقه الزكاة للقرضاوي ج

  انستاس الكرملي 

   طبع حيدر أباد الهند ٢٢٢ ص٣مصنف أبن أبي شيبة جـ) ٤(



  ]٩[ 

  ثم تطورت النقود من الـذهب والفـضة إلـى أوراق             )١(وأجمع المسلمون عليه  

الذهب والفضة وأصبح لكل بلد عملة مـن        بنكنوت لكل منها قيمة ما يساويه من        

أوراق البنكنوت التي لها غطاء من الذهب والفضة ، ولذا فإن أوراق البنكنـوت              

كـل  : " نقود ولها جميع أحكام النقدين الذهب والفضة ، وفي ذلك يقول الحطاب             

مال أداره صاحبه تجب فيه الزكاة فأين مدرك من يفتى الناس اليوم بعدم زكـاة               

لمتداولة اليوم في أيدي الناس المعروفة بورق البنكنوت فإنهـا يـشملها            العملة ا 

 )٢(" خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بهـا         " لفظ المال واالله تعالى يقول      

وهي تحصل بها نعمة الملك التي هي العلة في الزكاة وهي أقل ما توصف به أن                

أنفقوا " طاب بقوله تعالى    تكون من عروض التجارة المدارة التي يتوجه فيها الخ        

 … علما بأنها تتوفر فيها إحدى صور العلة القاصـرة           )٣(" من طيبات ما كسبتم     

وهي وصف محل الحكم الخاص به كتعليل الربا في الـذهب والفـضة بكونهمـا               

أثمان الأشياء لأن ذلك وصف لازم لهما في غالب أقطـار الـدنيا ، وإذن فإنـه                 

ف محل الحكم يستطاع ان تلحق هذه الأوراق بالنقد انطلاقا من جواز التعليل بوص

تعليلا لها بأنها أثمان الأشياء في جميع أقطار الدنيا وأن عجبي لا ينقضي مـن               

بعض من يفتى اليوم بعدم وجوب الزكاة في هذه الأموال مهما أدارها صاحبها ما              

وضه تجـب   لم يشتر منها نقداً ، فالذي عليه المذهب عندنا أن التاجر المدير لعر            

عليه زكاتها كلما دار عليها الحول والمدير هو الذي يبيع كيفما اتفق ، ولا ينتظر               

 إن الذي يظهر حسب الأدلـة ، والـذي          ……ارتفاع الأسعار كأرباب الحوانيت     

تجب به الفتيا أن هذه الأوراق مال مدار تجب زكاته كلما حال عليه الحول ، يلزم                

 امتنع عن زكاته يصدق فيه الوعيد الوارد فـي          فيه ربع العشر الله تعالى وأن من      

والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل االله فبـشرهم           " قوله تعالى   

   )٤(" بعذاب أليم 
  

                                     
   ٥٢٧ ص ١يني جـمغنى المحتاج للشرب) ١(

   ١٠٣التوبة ) ٢(

  ٢٧٦البقرة ) ٣(

  ٤١٤ - ٤١٣ ص١طاب جـحمواهب الجليل لل:  ، وانظر ٣٤التوبة ) ٤(



  ]١٠[ 

وأضيف أن ثروات الناس هذه الأيام لم تعد تقدر بما لديهم من ذهـب أو               

 ماليـة    وأورقاً اً أو أسهم  اًفضة بل بما لديهم من هذه الأوراق سواء كانت بنكنوت         

وكذلك العقارات من أراض ومبان ومصانع وسيارات وشركات لـم تعـد تقـدر              

أثمانها ذهباً أو فضة بل ريالات ودولارات وجنيهات ونحوها ، وميزانيات الدول            

والمؤسسات والشركات وجميع المصالح لم تعد تقدر بالذهب والفضة بل بالعملة           

 وكذلك الديون والرهون والشيكات     …عالمية  المحلية أو نظيراتها من العملات ال     

والحوالات والرسوم الخاصة بأي جهة لم تعد ذهبا ولا فضة ولكـن مـن أوراق               

البنكنوت والبيع والشراء والعلاج والطعام والدواء والكساء والأجور وغيرها لم          

وهكذا جميـع المعـاملات البنكيـة       .  بل من أوراق البنكنوت       ولا فضةً  تعد ذهباً 

   وإنمـا   تعد ذهباً ولا فـضةَ    ية والخارجية والاستيراد والتصدير وخلافه لم       المحل

بهذه العملات المتداولة المعروفة بأوراق البنكنوت وهكذا اتسع مفهـوم النقـود            

وتطور وأصبح بديلا أو نائباً عن الذهب والفضة وأصـبح اقتـصاد كـل دولـة                

ب أو الفـضة أو مـا       وعملتها تقوم بما لديها من رصيد أو غطاء لها من الـذه           

  .تمتلكه من الثروات الظاهرة كالزراعة والصناعة والباطنة كالمعادن ونحوها 
  

وعن هذه النقود الورقية وأهميتها وتبادلها نيابة عن الـذهب والفـضة             

يقول الدكتور يوسف القرضاوي نقلا عن الدكتور عبـد العزيـز مرعـى تحـت               

من ورق خاص تزين بنقوش خاصة      هي قطع   : النقود الورقية وأنواعها    : عنوان

وتحمل أعدادا صحيحة يقابلها في العادة رصيد معدني بنـسبة خاصـة يحـددها          

القانون وتصدر إما من الحكومة ، أو من هيئة تبيح لها الحكومـة إصـدارها ،                

ليتداولها الناس عملة ، وقد انتشر هذا النوع من النقود حتى عم استعماله جميع              

ا دعاها إلى ذلك اتساع نطاق المعاملات الداخلية والخارجية         الدول الحديثة ، وإنم   

وعدم كفاية النقود المعدنية وحدها لتلبية ما تتطلبه الحركة الاقتصادية ، وتعتبر            

النقود الورقية كالنقود المعدنية في ان كلاهما واسطة للتبادل ، ومع أن الورقية             

لمعدنية في وفـاء الـديون ،       ليست إلا تعهدا بالدفع  ، نجدها تستخدم كالنقود ا         



  ]١١[ 

"  ثم قامـت     )١(والحصول على ما يحتاج إليه الإنسان من أمتعة وسلع وخدمات           

  مقام هذه العملات الورقية في جميع وظائفها السابقة " الفيزا كارد 
  

@ïç@òqýq@Êaìãc@òîÓŠìÛa@†ìÔäÛaë@Z@ @
  

١- p20)4b(  :           وهي صكوك تمثل كمية من الذهب أو الفضة مودعة في مصرف

عين في صورة نقود معدنية أو سبائك ، أخـذت الـصكوك بـديلا عنهـا                م

  .لسهولة حملها ونقلها ، وخوفاً على الذهب أو الفضة من التحات والتآكل 

٢-  pF^l4kb( :            وهي صكوك تحمل تعهدا من الموقع عليها لأن يدفع لحاملهـا

 أو  عند الطلب القيمة المدونة عليها ، وغالبا ما يكون الموقع وزير المالية           

  .محافظ البنك المركزي ، وتلك هي أوراق البنكنوت المعروفة 

٣-    pFld(Gb�( pl]Akb( ?k^fb( :        وهي غير القابلة للصرف بالذهب أو الفضة

  وهي نوعان 

١(     pFldk`9 pFl]Ak ?k^f :        تصدرها الحكومة في أوقات غير عاديـة

كحالات الطوارئ لتيسير التبادل بين الناس وتجعلها نقوداً رئيـسية          

امل ولكنها لا تستبدل بالمعدن النفيس ولا يقابلها رصيد معدني ،           للتع

  ولذلك كثيرا ما تفقد قيمتها خارج بلدها 

٢(    plZALFd pl]Ak ?k^f "   يصدر بشأنها قانون يعفي بنـك      " بنكنوت

   )٢(الإصدار من التزام مصرفها بالمعدن النفيس 

 النقـود    نظـام  – بعد الحرب العالمية الأولـى       –وقد اتبعت معظم الدول     

المصرفية الإلزامية لتشبع حاجة التبادل المحلى ، وتوفر المعدن النفيس للتبـادل       

  )٣(الخارجي أو لتوظيفه في الاستثمار 
  

                                     
 ، والنظم النقدية والمصرفية عبد العزيز مرعي ، مرجع سابق ص ٣١١ ص ١فقه الزكاة جـ: انظر ) ١(

  ٢٢-٢٠ ص ٢٢ ، ٢٠

  ٢٢ ، ص ٣١٢السابقان ص ) ٢(

  ٦٥ ص  ،٣١٢السابقان ص ) ٣(



  ]١٢[ 

: وبعد أن عرض اختلاف الفقهاء في وجوب الزكاة في هذه الأوراق قال             

إن هذه الأوراق أصبحت أساس التعامل بين الناس ولم يعد يرى الناس العملـة              

بية ولا الفضية قط أما عماد الثروات والمبادلات فهو هذه العملة الورقيـة ،              الذه

 وجريان التعامل بها    –إن هذه الأوراق أصبحت باعتماد السلطات الشرعية إياها         

أثمان الأشياء ، ورؤوس الأموال ، وبها يتم البيع والشراء والتعامل داخل كـل              

آت وغيرها وعلى قدر ما يملـك       دولة ، ومنها تصرف الأجور والرواتب والمكاف      

المرء منها يعتبر غناه ، ولها قوة الذهب والفضة في قضاء الحاجـات وتيـسير               

المبادلات وتحقيق المكاسب والأرباح فهي بهذا الاعتبار أموال ناميـة أو قابلـة             

 إن ومن أجل هذا لا يسوغ أن يقال للناس          …للنماء شأنها شأن الذهب والفضة      

 ورجح وجوب الزكـاة     … إخراج الزكاة عن هذه الأوراق       بعض المذاهب لا ترى   

   )١(فيها ومعاملتها في كل الأحكام معاملة النقديين الذهب والفضة وهو الصحيح 

وبهذا انتهى إلى ما انتهينا إليه من وجوب معاملة أوراق البنكنوت معاملة            

  .النقديين الذهب والفضة في جميع الأحكام 
  

sÛbrÛa@kÜ¾a   

 ـمصدر استثمر والألف والسين وال     : الاستثمار )٣ اء للطلـب فالفعـل     ت

كثر ،  : نضج وكمل ، ثمر ماله      : المجرد هو ثمر ، يقال ثمر الشيء        

ثمره فالفعل  : نماه ، واستثمر المال     : كثر ، وثمر ماله     : وأثمر ماله   

المجرد والزائد يدلان على الكثرة والنمو والاستثمار طلب هذا النمـو          

الاستثمار  : ائل الممكنة والمباحة ، جاء في المعجم        والكثرة بكل الوس  

استخدام الأموال في الإنتاج اما مباشرة بشراء الآلات والمواد الأولية          

 وقـد اتـسعت     )٢(وإما بطريق غير مباشر كشراء الأسهم والسندات        

دوائر الاستثمار عن ذلك في الزراعة والصناعة والتجـارة والفكـر           

  .إلى مجالات أخرى كثيرة .. رجمة والنشر والاختراع والتأليف والت

                                     
  . بتصرف واختصار ٣١٧ ص ١فقه الزكاة ج ) ١(

  ١٠٠ ص ١المعجم الوسيط جـ) ٢(



  ]١٣[ 

يقال ثمر الرجل   : قريب من ذلك     )١(وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية      

هو مـا يتولـد منـه ،        : أحسن القيام عليه ونماه ، وثمر الشيء        : ماله  

  .وعلى هذا فإن الاستثمار هو طلب الحصول على الثمرة 
  

 الفقهاء عن المعنى اللغـوي وهـو        لا يخرج معنى الاستثمار عند    :  واصѧطلاحا 

ومما يتصل بذلك الحصول على المنفعة ، والحصول        . تنمية المال وطلب زيادته     

  .على الغلة 
  

  والأصل في حكمه الشرعي الاستحباب لما فيه من وجوه النفع 

  المستثمر ، والمستثمر : وللاستثمار ركنان 

يقوم غيره مقامه في ذلك وله      والأصل أن يتم استثمار المال من قبل مالكه ، وقد           

من المالك كالوكالة أو من الشارع كالقيم والوصي والحولي ونـاظر           : صورتان  

  .والثانية الاستثمار بالتعدي كالغصب . الوقف 
  

ولكي يكون الاستثمار حلالا يشترط في المال المستثمر أن يكون مملوكـا            

ة ملكا للمالك وإن كـان      ملكا مشروعا ، وإذا كان الاستثمار مشروعا كانت الثمر        

غير مشروع فالحنفية على ملكية الغاصب له مع اعتباره خبيثا ويؤمر بالتصدق            

  .به ، والجمهور على ملكية المالك له 
  

   )٢(ويجوز استثمار المال بأي طريق مشروع من زراعة وصناعة وتجارة ونحوها
  

، ونقود  وبهذا نكون قد تعرفنا على مفاهيم العنوان ومصطلحاته من وقف           

واستثمار، فلننتقل إلى المبحث الثاني وهو وقف النقـود نتعـرف علـى أقـوال               

الفقهاء فيه ووجهة نظر كل منهم ثم نرجح ما نراه محققا للمصلحة والأهـداف              

  : على النحو التالي 

  

                                     
  ١٨٢ ص٣الموسوعة الفقهية الكويتية جـ )١(

  ١٨٣ – ١٨٢ ص ٣الموسوعة الفقهية الكويتية جـ) ٢(



  ]١٤[ 

@ïãbrÛa@szj¾a@Z†ìÔäÛa@ÑÓë@@ @
@ @

ختلـف  ا. نبدأ بعرض أقوال الفقهاء ثم نرجح بينها        : عرض أقوال الفقهاء     )١

الفقهاء في جواز وقف النقود إلى عدة أقوال يتبين ذلك من خلال أقـوالهم              

  فيما يلي

وما لا ينتفع به إلا بالإتلاف مثل الذهب        : " قال أبن قدامة في قول الخرقي        -١

وجملته أن مـا لا يمكـن       " والورق والمأكول والمشروب فوقفه غير جائز       

هم والمطعوم والمشروب والشمع    الانتفاع به مع بقاء عينه كالدنانير والدرا      

وأشباهه لا يصح وقفه في قول عامة الفقهاء وأهل العلم إلا شـيئا يحكـى               

  عن مالك والأوزاعي  في وقف الطعام أنه يجوز ، ولـم يحكـه أصـحاب               

مالك ، وليس بصحيح ، لأن الوقف تحبيس الأصل وتسبيل الثمره ، وما لا              

يـصح  : وقيل في الدراهم والدنانير     ينتفع به إلا بالإتلاف لا يصح فيه ذلك         

وقفها على قول من أجاز إجارتها ولا يصح ، لأن تلـك المنفعـة ليـست                

المقصود الذي خلقت له الأثمان ولهذا لا تضمن في الغـصب ، فلـم يجـز     

الوقف له كوقف الشجر على نشر الثيـاب ، والغـنم علـى دوس الطـين                

 الدراهم والدنانير ، ومـا      والشمع ليتجمل به والمراد بالذهب والفضة ههنا      

ليس بحلى لأن ذلك هو الذي يتلف بالانتفاع به ، أما الحلي فيـصح وقفـه                

ابتاعت حفصة حليـا بعـشرين ألفـاً        : "للبس والعارية لما روى نافع قال       

رواه الخـلال   " فحبسته على نساء آل الخطاب فكانـت لا تخـرج زكاتـه             

ائها دائما فصح وقفها كالعقار     بإسناده، ولأنه عين يمكن الانتفاع بها مع بق       

ولأنه يصح تحبيس أصلها وتسبيل الثمرة فصح وقفها كالعقار ، وبهذا قال            

الشافعي ، وقد روى عن أحمد أنه لا يصح وقفها ، وأنكر الحـديث عـن                

حفصة في وقفه ، وذكره أبن أبي موسى إلا أن القاضي تأوله على أنـه لا                

ن التحلي لـيس هـو المقـصود        يصح الحديث فيه ، ووجه هذه الرواية أ       

الأصلي من الأثمان ، فلم يصح وقفها عليه كما لو وقف الدنانير والـدراهم              

والأول هو المذهب ، لما ذكرناه ، والتحلي من المقاصد المهمة ، والعـادة              



  ]١٥[ 

جارية به ، وقد اعتبره الشرع في إسقاط الزكاة عن متخذه ، وجوز إجارته              

ير فإن العادة لم تجر بالتحلي به ، ولا اعتبره لذلك ، وبفارق الدراهم والدنان

   )١(الشرع في إسقاط زكاته ، ولا ضمان نفعه في الغصب بخلاف مسألتنا 

وجملـة ذلـك أن     " ويصح الوقف فيما عدا ذلك      : " وقال في موضع آخر     

الذي يجوز وقفه ما جاز بيعه ، وجاز الانتفاع به مع بقاء عينه ، وكـان                

 كالعقار والحيوانات والسلاح والأثاث وأشباه ذلك ،        أصلا يبقى بقاء متصلا   

إنما الوقف في الدور والأرضيين على مـا        : وقال أحمد في رواية الأثرم      

وقف أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم ، وقال فيمن وقف خمـس              

لا : نخلات على مسجد لا بأس به ، وهذا قول الشافعي ، وقال أبو يوسف  

 ولا العـروض    – الخيـل    –لا الرقيق ولا الكـراع      يجوز وقف الحيوان و   

والسلاح والغلمان والبقر والآلة في الأرض الموقوفـة تبعـا لهـا ، لأن              

الحيوان لا يقاتل عليه ، فلم يجز وقفه ، كما لو كان الوقف إلـى مـدة ،                  

وعن مالك في الكراع والسلاح روايتان ، ولنا أن النبي صلى االله عليـه              

متفـق  " لد فقد أحتبس أدراعه وأعتاده في سبيل االله         أما خا : " وسلم قال   

الاعتاد ما  : اخرجه البخاري ، قال الخطابي      " واعتده  " عليه ، وفي رواية     

 الرجل من المركوب والسلاح وآلـة الجهـاد ، وروى ان أم معقـل               يعده

إن أبا معقـل    : جاءت إلى النبي صلى االله عليه وسلم فقالت يا رسول االله            

ي سبيل االله ، وأني أريد الحج أفأركبه ؟ فقال رسـول االله             جعل ناضحه ف  

ولأنـه  " اركبيه فإن الحج والعمرة من سـبيل االله         : صلى االله عليه وسلم     

يحصل فيه تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة فصح وقفه كالعقار ،والفـرس           

   )٢(الحبيس ولأنه يصح وقفه مع غيره فصح وقفه وحده كالعقار  

 قدامة أن أكثر الفقهاء على عدم جواز وقف الدنانير          فتحصل من كلام إبن   

والدراهم لأنها لا يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها ، وأن مالكا والأوزاعي 

حكى عنهما جواز وقف الطعام مع أن عينه لا تبقى فجاز وقف الـدنانير              
                                     

  ٣٥-٣٤ ص ٦المغنى لأبن قدامة على مختصر الخرقي جـ)١(

  ٣٦ ص ٦المغنى لأبن قدامة على مختصر الخرقي جـ) ٢(



  ]١٦[ 

ورجح إبن  : والدراهم وأن من الفقهاء من يجيز وقفها كما تجوز أجارتها           

عدم جواز وقف الدنانير والدراهم لأنها لا تضمن فـي الغـصب ،             قدامه  

  .ولأنها خلقت للأثمان 

وأما الذي يرجـع    : وقال الكاساني في معرض حديثه عن شروط الموقوف          )٢

أن يكون مما لا ينقل ولا يحول كالعقار ونحوه         : إلى الموقوف فأنواع منها     

يد شرط جوازه ووقـف     ، فلا يجوز وقف المنقول مقصودا لما ذكرنا أن التأب         

المنقول لا يتأبد لكونه على شرف الهلاك فلا يجوز وقفه مقصودا إلا إذا كان 

 عمالها من العبيد فيجوز كـذا       –تبعا للعقار بان وقف ضيعة بقرها وأكرتها        

: ثم قال   ..قال أبو يوسف ، وجوازه تبعا لغيره لا يدل على جوازه مقصوداً             

 لتعامل الناس وما رآه المسلمون حسناً       وفي الاستحسان يجوز وقف المنقول    

فهو عند االله حسن ، ولا يجوز وقف الكراع والسلاح في سبيل االله تعـالى               

عند أبي حنيفة لأنه منقول وما جرت العادة به ، وعند أبي يوسف ومحمـد               

يجوز ، ويجوز عندهما بيع ما هرم منها أو صار بحال لا ينتفع بع فيبـاع                

ما تركا القياس في الكراع والسلاح بالنص وهو ما         ويرد ثمنه في مثله كأنه    

أما خالد فقد احتبس إكراعا     : روى عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال          

وأفراسا في سبيل االله تعالى ، ولا حجة لهما في الحديث لأنه ليس فيه أنـه                

وقف ذلك فاحتمل قوله حبسه أي أمسكه للجهاد والتجارة وأما وقف الكتـب             

 على أصل ابي حنيفة ، وأما على قولهما فقد اختلف المشايخ فيه              فلا يجوز 

وحكى عن نصر بن يحي أنه وقف كتبه على الفقهاء مـن أصـحاب أبـي                

   )١(. حنيفة

فتحصل من كلام الكاسانى أن أبا حنيفة لا يجيز وقـف المنقـول ، وحيـث إن                 

ومحمد يجيزان  الدنانير والدراهم من المنقولات فلا يجوز وقفها ، وأن أبا يوسف            

من المنقول ما هو تابع للأصل كبقر المزرعة ، وما يتعامل الناس فيه وفي وقفه               

                                     
  ٢٢٠ ص٦بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني جـ )١(



  ]١٧[ 

كالدنانير والدراهم والشجر والكتب والكراع والسلاح وهذا من باب الاستحـسان           

  .والنص 
  

وشرط الموقوف مع كونه عينا معينـة       : وقال النووي والخطيب الشربيني      )٣

ل منها فائدة أو منفعة ، يـستأجر لهـا دوام           مملوكة ملكا يقبل النقل ويحص    

 وخرج بقوله مقصودا وقف الـدراهم       …الانتفاع به انتفاعا مباحا مقصودا      

ويـصح  :  ثم قالا    …والدنانير للتزين فإنه لا يصح على الأصح المنصوص         

وقف عقار من أرض أو دار بالإجماع ، ووقف منقول كعبد وثـوب لقولـه               

خالد فإنكم تظلمون خالد افإنه احتبس أدراعـه        وأما  : صلى االله عليه وسلم     

رواه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي االله عنه         : وأعبده في سبيل االله     

واتفقت الأمة في الأعصار على وقف الحـصر والقناديـل والزلالـي فـي              

المساجد من غير نكير ، ووقف مشاع من عقار أو منقول لأن عمر رضـي               

  )١(رواه الشافعي" بر مشاعا االله عنه وقف مائة سهم من خي

فتحصل من هذا أن وقف المنقول جائز ، وأن دوام الانتفاع بـالموقوف شـرط               

لصحة وقفه ، وأن وقف المشاع جائز ، وهذا كله متحقق فـي وقـف الـدراهم                 

  . والدنانير أما وقفها للتزين فلا يجوز لأنه منفعة غير مقصودة 

 ويحول وهذا على الإرسال قـول       ولا يجوز وقف ما ينقل    : وقال المرغيناني    )٤

إذا وقف ضيعة بقرها وأكرتها وهم عبيـده        : أبي حنيفة ، وقال أبو يوسف       

جاز وكذا سائر آلات الحراسة لأنه تبع للأرض في تحصيل ما هو المقصود             

وقد يثبت من الحكم تبعا ما لا يثبت مقصودا كالشرب في البيع والبناء فـي               

ما جاز إقرار بعض المنقول بالوقف عنـده    الوقف ، ومحمد معه فيه ، لأنه ل       

يجـوز حـبس الكـراع      : فلأن يجوز الوقف فيه تبعا أولى ، وقال محمـد           

والسلاح ومعناه وقفه في سبيل االله وأبو يوسف معه فيه على مـا قـالوا ،            

وهو استحسان ، والقياس أن لا يجوز لما بيناه من قبل ، وجه الاستحسان              

 ……وأما خالد   : " قوله عليه الصلاة والسلام     الآثار المشهورة فيه ، منها      

                                     
  ٥١٢– ٥١١ ص٢مغنى المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج للخطيب الشربيني والنووي جـ )١(



  ]١٨[ 

ويدخل في حكمه الإبل لأن العرب يجاهدون عليها ، وكذا الـسلاح            " الحديث  

يحمل عليها ، وعن محمد أنه يجوز وقف ما فيه تعامـل مـن المنقـولات                

كالفأس والقدور والمراجل والمصاحف وعند أبـي يوسـف لا يجـوز لأن             

لنص ورد في الكراع والسلاح فيقتصر عليه ،        القياس إنما يترك بالنص ، وا     

القياس قد يترك بالتعامل كما في الاستـصناع وقـد وجـد            : ومحمد يقول   

التعامل في هذه الأشياء ، وعن نصر بن يحي أنه وقف كتبه إلحاقـا لهـا                 

بالمصاحف ، وهذا صحيح لأن كل واحد يمسك للدين تعليما وتعلما وقراءة ،             

ى قول محمد ، وما لا تعامل فيه لا يجوز وقفـه ،             وأكثر فقهاء الأمصار  عل    

وقال الشافعي كل ما يمكن الانتفاع به مع بقاء أصله ويجوز بيعـه يجـوز               

وقفه لأنه يمكن الانتفاع به فأشبه العقار والكراع والسلاح ، ولنا أن الوقف             

 فيه لا يتأيد ولا بد منه على ما بيناه فصار كالدراهم والدنانير بخلاف العقار              

ولا معارض من حيث السمع ولا من حيـث التعامـل فتبقـى علـى أصـل            

 فتبين من هذا أن وقف المنقول لا يصح عند أبي حنيفة ويـصح              )١(القياس

تابعا عند أبي يوسف ، وأجاز محمد وقف كل ما يتعامل الناس به سواء ما               

ورد النص به كالكراع والسلاح أو لم يرد استحسانا وأكثر فقهاء الأمـصار             

  ى قول محمد ، وقال الشافعي بجواز وقف كل ما يجوز الانتفاع به عل

والحاصل أن وقـف    : وقال أبن الهمام في التعليق على ما قاله المرغيناني           )٥

المنقول تبعا للعقار يجوز ، وأما وقفه مقصودا أن كان كراعا أو سلاحاً جاز              

يوان ونحوه  وفيما سوى ذلك إن كان مما لم يجر التعامل بوقفه كالثياب والح           

.. والذهب والفضة لا يجوز عندنا ، وإن كان متعارفا كالجنـازة والفـأس              

قال أبو يوسف لا يجوز ، وقال محمد يجـوز وإليـه            : والمصاحف والقدور   

: ثم قال   .. …ذهب عامة المشايخ منهم الإمام السرخسي كذا في الخلاصة          

اع والـسلاح  وجه قول أبي يوسف أن القياس يأباه ، والنص ورد في الكـر    

القياس يترك بالتعامل   : على خلافه فيقتصر عليه ، ومحمد رحمه االله يقول          

                                     
  ١٢٨ – ٢١٦ ص ٦الهداية شرح بداية المبتدي للمرغيناني مع فتح القدير جـ )١(



  ]١٩[ 

كل ما أمكن الانتفاع بـه      :  وقال الشافعي رحمه االله      …كما في الاستصناع    

مع بقاء اصله ويجوز بيعه يجوز وقفه ، وهذا قول مالك وأحمد أيضاً ، وأما 

لفضة والمأكول والمشروب فغير    وقف ما لا ينتفع به إلا بالإتلاف كالذهب وا        

جائز في قول عامة الفقهاء المتقدمين ، والمراد بالذهب والفضة الـدراهم             

.. والدنانير ، وما ليس بحلي وأما الحلي فيصح وقفه عند أحمد والـشافعي    

عن الأنصاري ، وكان من أصحاب زفر فيمن وقـف الـدراهم او             : ثم قال   

ز ذلك ؟ قال نعم ، قيل كيف ؟ قال يدفع           الطعام أو ما يكال أو ما يوزن أيجو       

الدراهم مضاربة أو بضاعة ثم يتصدق بها في الوجه الذي وقف عليه ، وما              

يكال وما يوزن يباع ويدفع مضاربة أو بضاعة ، فعلى هذا القياس إذا وقف              

 من الحنطة على شرط أن يقرض للفقراء الذين لا          – مكيال كبير    –هذا الكر   

فسهم ثم يؤخذ منهم بعد الإدراك قدر القرض ثم يقرض          بذر لهم ليزرعوه لأن   

لغيرهم من الفقراء أبدا على هذا السبيل يجب أن يكون جائزا ، قال ومثـل               

هذا كثير في الري وناحية نهاوند والأكسية وأسترة الموتى إذا وقف صدقة            

فتحـصل   . )١(أبدا جاز فتدفع الأكسية للفقراء فينتفعون بها في أوقات لبسها         

لك أن وقف المنقول لا يجوز عند أبي حنيفة ، ويجوز عند أبي يوسف              من ذ 

في الكراع والسلاح بالنص عليه ، ويجوز عند محمد في كـل مـا يتعامـل               

الناس به في المنقول وغيره ويترك القياس بالتعامل كالاستصناع ، وأجـاز            

الشافعي ومالك وأحمد فيما صح عنهم وقف كل ما ينتفع به مع بقاء عينـه                

والنقود تدخل في ذلك في نظرنا ، كما أجاز الأنصاري من أصـحاب زفـر               

وقف كل ما يتم التعامل به من دراهم ودنانير وما يكال ومـا يـوزن علـى                 

الإحلال والاستبدال أي عن طريق الإقراض والسداد فتبقى العين في جنسها           

لدقـة  لا في عينها وتبقى المنفعة بالجنس لا بالعين ، وهو كلام في غايـة ا              

والإبداع وبعد النظر في فهم مقاصد الـشريعة ، وهـذا مـا سـار عليـه                 

  : المتأخرون والمعاصرون كما يلي 

                                     
  ٢١٩ ، ٢١٨ ، ٢١٧ ص ٦شرح فتح القدير لأبن الهمام جـ) ١(



  ]٢٠[ 

وصح وقف العقار ببقره وأكرته والقيـاس       : قال الزيلعي في شرح النسفي       )٦

أن لا يجوز لأن التأبيد من شرطه ، وجه الاستحسان أنها تبع للأرض فـي               

ئ يثبت تبعاً ، ولهذا دخل البناء فـي         تحصيل ما هو المقصود ، وكم من ش       

ومـشاع  : وقف الأرض ، وعلى هذا سائر آلات الحراثة ، وقال رحمه االله             

قضي بجوازه أي بجواز الوقف فيه، فإن قضاء القاضي يقطع الخلاف فـي             

المجتهدات على ما بيناه ، وإن لم يقض فيه فعلى قول أبي يوسف يجـوز ،              

ومنقول فيه تعامل كـالكراع والخـف       :   وقد بيناه من قبل ، قال رحمه االله       

والسلاح والفأس والمر والقدوم والمنشار والجنازة وثيابهـا والمـصاحف          

وغير ذلك مما تعورف وقفها ، وعند أبي يوسف لا يجوز إلا فـي الكـراع                

والسلاح ، والقياس أن لا يجوز في المنقول أصلاً إلا ان أبا يوسف ترك ذلك       

لنص ، ومحمد تركه بالتعامل لأن القياس يترك به         والقياس يترك ا  .. بالنص  

كما في الاستصناع ، وفي الأشياء التي عددناها جرى التعامل ، وعن نصير             

بن يحي انه وقف كتبه الحاقا لها بالمصحف من حيث أنها تمـسك للـدين               

تعليماً وتعلماً وقراءة ، وأكثر فقهاء الأمصار أخذوا بقول محمـد ، وقـال              

 وقف كل ما يجوز بيعه ويمكن الانتفاع به مع بقاء عينـه             يجوز: الشافعي  

قلنا الأصل عدم جواز الوقف ، فيقتصر علـى         : قياساً على الكراع والسلاح     

مورد الشرع وهو العقار والكراع والسلاح فبقى ما وراءه على أصل القياس 

وهذا شبيه بما سـبق     . )١(إلا ما جرى التعامل فيه فصار كالدراهم والدنانير         

إلا أنه نص على أن الدراهم والدنانير مما يتم التعامل به فيجوز فيهـا مـا                

يجوز في وقف المنقول المتعامل فيه ويترك القياس بهذا التعامل بل الدنانير            

  . والدراهم هي الأصل وغيرها ملحق بها 

عقد ابن عابدين مطلباً في وقف الدراهم والدنانير قال فيه يـشرح عبـارة               )٧

عزاه في الخلاصة إلى الأنصاري وكان " بل ودراهم ودنانير " تنوير الأبصار 

وعن زفـر شـر     : من أصحاب زفر ، وعزاه في الخانية إلى زفر حيث قال            

                                     
   . ٣٢٧ ص ٣تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي والنسفي جـ ) ١(



  ]٢١[ 

 في البلاد   ولما جرى التعامل في زماننا    : نبلاليه ، وقال المصنف في المنح       

الرومية وغيرها وقف الدراهم والدنانير دخلت تحت قول محمد المفتي بـه            

في وقف كل منقول فيه تعامل كما لا يخفى ، فلا يحتـاج علـى هـذا إلـى                   

تخصيص القول بجواز وقفها بمذهب الإمام زفر من رواية الأنصاري ، واالله            

هـ ما  .أ. ك خلافاً   تعالى أعلم ، وقد أفتى صاحب البحر بجواز وقفها ولم يح          

لكن في إلحاقها بمنقول فيه تعامل نظر إذ هي مما          : في المنح ، قال الرملي      

ينتفع بها مع بقاء عينها على ملك الواقف ، وإفتاء صاحب البحـر بجـواز               

وقفها بلا حكاية خلاف لا يدل على انه داخل تحت قول محمد المفتي به في               

 قلـت  إن     …ار قول زفر وأفتى به      وقف منقول فيه تعامل لاحتمال أنه اخت      

الدراهم لا تتعين بالتعيين ، فهي وإن كانت لا ينتفع بها مع بقاء عينها لكن               

  بدلها قائم مقامها لعدم تعينها فكأنها باقيـة ، ولا شـك فـي كونهـا مـن                  

المنقول ، فحيث جرى فيها تعامل دخلت فيما أجازه محمـد ، ولهـذا مثـل                

، ثم ذكر ما سبق في فتح       . " …مل في زمانه    محمد بأشياء جرى فيها التعا    

القدير للكمال بن الهمام من جواز وقف الدراهم والدنانير وما يكـال ومـا              

.. يوزن على أن يستغل ذلك في المضاربة والبضاعة والاستبدال والقـرض            

وبهذا ظهر صحة ما ذكره المصنف من إلحاقها بالمنقول المتعارف          : ثم قال   

ى به ، وإنما خصوها بالنقل عن زفر لأنها لـم تكـن             على قول محمد المفت   

متعارفة إذ ذاك ، ولأنه هو الذي قال به ابتداء ، نعم وقف الدراهم الـدنانير                

ومكيل معطوف على قول المصنف     : هـ قوله   . تعورف في الديار الرومية أ    

ودراهم ، قوله ويدفع ثمنه مضاربة أو بضاعة ، وكذا يفعـل فـي وقـف                

نير ، وما خرج من الربح يتصدق به في جهة الوقف وهذا هو        الدراهم والدنا 

المراد في قول الفتح عن الخلاصة ، ثم يتصدق بها فهو على تقدير مضاف              

ومـن كـلام ابـن       .  )١(أي بربحها ، وعبارة الإسعاف ثم يتصدق بالفضل         

عابدين وما وراه عن الآخرين يتأكد ما سبق بيانه من صحة وقف الـدراهم              
                                     

هـ ١٤١٥ بيروت – ابن عابدين ، دار الفكر –رد المحتار على الدر المختار ، شرح تنوير الأبصار ) ١(

   ٥٦١ – ٥٥٩ ص ٤م جـ ١٩٩٥



  ]٢٢[ 

أمثالها مما يكال أو يوزن وكل منقول يمكن الانتفاع به مع بقـاء             الدنانير و 

  . عينه او استبداله 

عرض الشيخ محمد أبو زهرة أقوال الفقهاء في وقف المنقول ومنه الدراهم             )٨

  : والدنانير وانتهى إلى ما يلي 

بهذا يتبين أن المذهب الحنفي وحده هو الذي شدد في اعتبار الأصل فـي              

 عقاراً ، أما غيره من المذاهب الأخرى فقد جوز الوقف الموقوف أن يكون

في العقار والمنقول على سواء ما دام يمكن الانتفاع بـالعين مـع بقـاء               

أصلها ، وإن لم يمكن ذلك استبدل بها غيرها ، ولقد جاء بعد ذلك القانون               

 فجوز وقف العقار والمنقول من غير قيد ولا شرط          ١٩٤٦ لسنة   ٤٨رقم  

المنقول في الإمكان الانتفاع به مع بقاء عينه ، ولقد نـصت            إلا ان يكون    

  :  وهذا نصها ٤٨على ذلك المادة 

يجوز وقف العقار المنقول ، ولا يجوز وقف الحصة في عقار غير قابل      (( 

للقسمة إلا إذا كان الباقي موقوفاً واتحدت الجهة الموقـوف عليهـا ، أو              

جـوز وقـف حـصص      كانت الحصة مخصصة لمنفعة عين موقوفة ، وي       

  )) . وأسهم شركات الأموال المستغلة استغلالاً جائزاً شرعاً 

هذا هو القانون المصري ، وقد اقتبس منه القانون اللبناني فـي            : ثم قال   

   . )١( منه ١٥المادة 

وما قاله الشيخ أبو زهرة عن المذهب الحنفي ، إنما يـسير مـع أصـل                

حمداً ومـشايخ المـذهب قـد       وقد علمنا أن م   : المذهب وقول أبي حنيفة     

وافقوا الجمهور في جواز وقف المنقول وما يجري التعامل به كالـدراهم            

والدنانير وكل ما يتم الانتفاع بعينه سواء بقيت أو استبدلت وهو ما بينـه         

  . في آخر كلامه وسار عليه القانون المصري واللبناني 

                                     
  .  القاهرة – دار الفكر العربي – ١١٣ – ١١٠ أبو زهرة ص –محاضرات في الوقف ) ١(



  ]٢٣[ 

  

  : õbèÔÐÛa@‡äÇ@†ìÔäÛa@ÑÓë@áØy@À@ò–ý©a] ب [ 
  

نستطيع من خلال استعراض آراء الفقهاء الـسابقة أن ننتهـي إلـى أن                

جمهور الفقهاء من المتأخرين وبعض المتقدمين يجيزون وقف النقـود ، ولـم             

يخرج عن ذلك إلا أبو حنيفة والظاهرية وبعض الشيعة ، فأبو حنيفة يقـول أن               

 ـ           ا واسـتمرار   الوقف لا يصح إلا في المال الثابت كالعقار والأراضي لبقاء عينه

الانتفاع بها أما المنقول فلا يصح ، واستثنى أبو يوسف والجمهور من المنقـول              

الكراع والسلاح والاعتدة للنص واستثنى محمد والجمهور ما تعارف الناس على           

 لأنه لا يـشترط فـي       )٢( وممن قال بذلك المالكية    )١(التعامل به كالدرهم والدنانير   

 لأن التأبيـد المطلـوب فـي        )٣(وكذلك قال الشافعية  الوقف عندهم البقاء الدائم ،      

الوقف يعتبر في كل عين بما يناسبها ، فما لا يكون قابلاً للبقاء فإن معنى التأبيد                

فيه يقدر بمقدار بقائه ، فضلاً أن الوقف لا ينتهي بتلف المنقول وإنمـا يـستبدل      

باستبدال ما تفنـى     )٤(غيره به ويحل محله عند بدء انتهائه ، وكذلك قال الحنابلة          

عينه لأن عملية الاستبدال تكون جزءاً من عنصر البقاء والاستمرار ، ومـا دام              

 )٥(هذا هو قول الجمهور فإننا نأخذ به ونـرفض قـول المـانعين مـن الـشيعة       

  . وأبى حنيفة لأن المانعين ضد المصلحة وضد العرف وتعامل الناس)٦(والظاهرية

   :) ج 

عرضه من أقوال الفقهاء وما تقتضيه مقاصد الشريعة        من خلال ما سبق       

  :ومصالح الخلق نرجح جواز وقف النقود بجميع أنواعها لما يلي 

  

                                     
  ٥٢٢ ص ٦ وحاشية ابن عابدين جـ٢١٩ – ٢١٧ ص٦شرح فتح القدير لأبن الهمام جـ) ١(

  ٨٠ ص٧ والخرشي على مختصر خليل جـ١١٩ ص٤حاشية الدسوقي جـ) ٢(

  ٥٢٤ ص ٣حاشية البيجرمي على الإقناع للخطيب الشربيني جـ)٣(

  ٦١٩ – ٦١٨ ص٧المغنى جـ) ٤(

  ١٥٢ ص٥ المرتضي جـالبحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار ،) ٥(

  ١٥١ - ١٤٩ ص٨المحلى لأبن حزم جـ) ٦(



  ]٢٤[ 

: "  حديث رسول االله  صلى االله عليه وسلم الذي رواه مسلم عن أبي هريرة                )١

إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع               

عام لم يحدد ما لا معيناً للصدقة الجاريـة بـل           " صالح يدعو له    به ، أو ولد     

أطلقها فتشمل جميع الأموال والنقود أهمها ، وقد اتفـق العلمـاء علـى أن               

الصدقة الجارية هي الوقف ، هذا مع عموم الآيات التي تحض على الصدقة             

  .والإنفاق في سبيل االله حيث جميعها عامة 

يل الثمرة والربح والمنفعة تنطبـق علـى         حكمة مشروعية الوقف وهي تسب     )٢

  .النقود وعوائدها غاية الانطباق وتتحقق فيها غاية التحقق 

 في وقف النقود إفساح لمجال الوقف وتيسير على كل الناس حيـث يجـوز               )٣

لمن يملك بعض النقود ولو لم يملك نصاب الزكاة أن يتصدق بجزء منها ولو              

ال كثير تشتري به عقـارات وغيرهـا        قليلاً ومن مجموع هذا القليل يتكون م      

  .فيكون الفقراء قد أسهموا في الأوقاف كغيرهم وعلى قدر طاقتهم 

 في وقف النقود قليلها وكثيرها فتح باب واسع لتحـصيل الأجـر والثـواب               )٤

  . والقربة إلى االله 

 في وقف النقود تيسير لكل الناس وهو مـن مزايـا التـشريع الإسـلامي                )٥

  .ومبادئه

هو قول جمهور الفقهاء من المتأخرين وكثير من المتقدمين فيما           أن الجواز    )٦

صح عنهم فهو قول الحنفية الذين وافقوا محمدا فـي الاستحـسان وتـرك              

القياس لتعامل الناس في المنقول ، كما أنه قول الشافعية والمالكية والحنابلة            

في كل ما ينتفع به مع بقاء عينه أو استبداله ، وهو الـصحيح عنـد مـن                  

  .اختلفوا فيه 

  . أن النقود ليست متعينة بعينها ولكن بقيمتها  )٧

  . إن العين وإن كانت تفنى فإنها تستبدل وتبقى في البديل  )٨

  . أن النقود أسهل في التداول وتحقيق المنافع والاستثمار  )٩

  .أن النقود أسهل وأيسر في الحساب والتعامل والتدقيق  )١٠



  ]٢٥[ 

ة الموقوف عليها من حيث الاقتراض      أن النقود أكثر نفعاً للفقراء أو الجه       )١١

  .منها أو توزيع عوائدها 

  .أن النقود يمكن بقاؤها والاكتفاء بعوائد استثمارها  )١٢

أن القانون قد أخذ بجواز وقف النقود وأمثالهـا مـن الأسـهم والأوراق               )١٣

  .المالية لما في ذلك من الفائدة 

كذلك فـي   أن وقف النقود كان مما تعامل به الناس في الماضي واستمر             )١٤

  .الحاضر 

  .أن النقود من المنقولات وقد ثبت جواز وقف المنقول  )١٥

أن الغاية من الوقف أرضاً أو بناء هي ثمرته وهي النقود إما تـأجيراً أو                )١٦

إيواء يوفر على الساكن قيمة الإيجار فالكل راجع إلى النقود التي هي أساس             

  .كل شئ 
  

لحة ويتناسب مع مقاصد    إن ترجيح القول بجواز وقف النقود يحقق المص       

الشريعة ففيه التوسعة على الفقراء والمحتاجين سواء الـواقفين أو الموقـوف            

عليهم ، فالواقف يريد الثواب بأي جزء من ماله ، والموقوف عليه يريد قـضاء               

حوائجه بأسهل السبل ، واستثمار أموال الوقف يؤدي إلى التنميـة الاقتـصادية             

د القليلة يؤدي إلى أوعيـة كبيـرة واسـتثمارات          ونهوض الأمة ، وتجميع النقو    

  .ضخمة تحدث رواجاً اقتصادياً في البلاد وتتيح الكثير من فرص العمل 



  ]٢٦[ 
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عرفنا في المبحثين السابقين معنى الاستثمار والنقود وأقوال الفقهاء فـي           

فقهاء المتأخرين وبعض المتقـدمين مـن    وقفها ، وانتهينا إلى ما قاله جمهور ال       

جواز وقف النقود ورجحنا ذلك وبينا أسباب الترجيح ، وفي هذا المبحـث نبـين           

  . حكم استثمار هذا الوقف 

١( �)dkdR \]kb( A)d42H(  :  

إن الاستثمار عملية تنمية مستمرة واجتهاد في طلب الحصول على ثمـار هـذا              

يحض الشرع عليها ويأمر بها حتى لا       المال بكل الوسائل المشروعة وهي عملية       

تأكلها الصدقات ، فإذا كان هذا حكماً عاماً لكل غني ، فإنه يزداد أهمية ووجوبـاً       

ولا : " حين يكون المال للفقراء والمساكين واليتامى كأموال الأوقاف ، قال تعالى          

وقولـوا  تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل االله لكم قياماً وأرزقوهم فيها وأكسوهم  

وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشـداً           . لهم قولاً معروفاً    

فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافاً وبدارا أن يكبـروا ومـن كـان غنيـاً                

فليستعفف ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أمـوالهم فأشـهدوا             

  . )١(عليهم وكفى باالله حسيباً 

وإذا خرب الوقف ولم يرد شيئاً بيع وأشتري بثمنه ما يرد           " وقال الخرقي   

على أهل الوقف ، وجعل وقفاً كالأول ، وكذلك الفرس الحبـيس إذا لـم يـصلح                 

قال ابن قدامة وجملة ذلك أن الوقف       . للغزو بيع واشتري بثمنه ما يصلح للجهاد        

ت ، وعادت مواتا ولم تمكن      إذا خرب وتعطلت منافعه كدار انهدمت أو أرض خرب        

عمارتها ، أو مسجداً انتقل أهل القرية عنه ، وصار في موضع لا يصلى فيه أو                

ضاق بأهله ، ولم يمكن توسيعه في موضعه ، او تـشعب جميعـه فلـم تمكـن                  

عمارته ولا عمارة بعضه إلا ببيع بعضه ، جاز بيع بعضه لتعمر به بقيته ، وإن                

إذا كان  : بيع جميعه ، قال أحمد في رواية أبي داود          لم يمكن الانتفاع بشيء منه      

  .. في المسجد خشبتان لهمـا قيمـة جـاز بيعهـا ، وصـرف ثمنهـا عليـه                   

                                     
  ٥،٦سورة النساء ) ١(



  ]٢٧[ 

أجمعوا على جواز بيع الفرس الحبيس يعني الموقوفة علـى الغـزو إذا             : وقال  

كبرت فلم تصلح للغزو وأمكن الانتفاع بها في شئ آخر مثل أن تدور في الرحى               

عليها تراب ، أو تكون الرغبة في نتاجها أو حصاناً يتخذ للطرق فإنه             ، أو يحمل    

 وروي ان   )١(. يجوز بيعها ويشتري بثمنها ما يصلح للغزو ونص عليه احمـد            

عمر رضي االله عنه كتب إلى سعد لما بلغه أنه قد نقب بيت المال الذي بالكوفـة                 

لة المسجد فإنه لا يـزال      مارين ، واجعل بيت المال  في قب       أنقل المسجد الذي بالتَّ   

في المسجد مصل ، وكان هذا بمشهد من الصحابة ولـم يظهـر خلافـه فكـان                 

إجماعاً، ولأن فيما ذكرناه استبقاء الوقف بمعناه عند تعذر إبقائه بصورته فوجب            

الوقف مؤبد ، فإذا لم يمكن تأبيده على وجـه يخصـصه   : قال ابن عقيل .. ذلك  

ى الدوام في عين أخرى وإيصال الإبـدال جـرى          استبقاء الغرض وهو انتفاع عل    

وهـذا كـلام    )٢(مجري الأعيان ، وجمودنا على العين مع تعطلها تضييع للغرض           

نفيس يبين أن الغاية من الوقف ليست بقاء عينه بل تحقق منفعته واسـتثمارها              

بكل ما يمكن بالبيع أو الاستبدال وهذا أصل فـي ان اسـتثمار أمـوال الوقـف                 

دوام المنفعة واجب ويتحقق ذلك في النقود الموقوفة أكثـر ممـا            والحرص على   

  . يتحقق في سائر الأعيان والعقار 

وظاهر كلام الخرقي ان الوقف إذا بيع فأي شـئ          : وقال في موضع آخر     

اشتري بثمنه مما يرد على أهل الوقف جاز سواء كان من جنسه أو مـن غيـر                 

تكـون المنفعـة مـصروفة إلـى        جنسه لأن المقصود المنفعة لا الجنس ، لكن         

  : ، ثم قال )٣(المصلحة التي كانت الأولى تصرف فيها ، 

وإذا لم يكف ثمن الفرس الحبيس لشراء فرس أخرى أعين به في شراء فرس              " 

حبيس يكون بعض الثمن لأن المقصود استيفاء منفعة الوقف الممكن استيفاؤها           

ن الأول الحرص على الانتفـاع      وهذا الكلام يؤكد أمري   " )٤(وصيانتها عن الضياع    

                                     
  ٢٨ ص٦المغنى جـ) ١(

   ٢٨ ص٦المغنى جـ) ٢(

  ٢٩السابق ص) ٣(

  ٢٩السابق ص ) ٤(



  ]٢٨[ 

بالموقوف بكل السبل ومن ذلك الاستثمار ، الثاني إن الثمن العائد مـن الوقـف               

: ثم قال . يشتري به عين أخرى أو يستعان به من شرائها المهم تحقيق المنفعة             

وإن لم تتعطل مصلحة الوقف بالكلية ، لكن قلت ، وكان غيره أنفع منه وأكثر رد                

لم يجز بيعه لأن الأصل تحريم البيع ، وإنما أبـيح للـضرورة             على أهل الوقف    

وممـا يؤكـد ذلـك      . )١(صيانة لمقصود الوقف عن الضياع مع إمكان تحـصيله        

ويوضحه ما رواه الخلال بإسناده عن علقمه عن أمـه أن شـيبه بـن عثمـان                 

يا أم المؤمنين إن ثياب الكعبـة       : الحجبي جاء إلى عائشة رضي االله عنها فقال         

ر عليها فننزعها فنحفر لها آباراً فندفنها فيهـا حتـى لا تلبـسها الحـائض                تكث

بئس ما صنعت ولم تصب ، إن ثياب الكعبة إذا نزعت لن : والجنب، قالت عائشة  

يضرها من لبسها من حائض أو جنب ، ولكن لو بعتها وجعلت ثمنها في سـبيل                

 فيضع ثمنها حيث أمرته     االله والمساكين ؟ فكان شيبه يبعث بها إلى اليمن ، فتباع          

عائشة وهذه قصة مثلها ينتشر ، ولم ينكر فيكون إجماعاً ، ولأنه مال االله تعالى                

  . )٢(لم يبق له مصرف فصرف إلى المساكين كالوقف المنقطع
  

وهكذا فإن ما بلي من كساء الكعبة كان يباع وينتفع بثمنه بالإجماع فـدل              

ا انقطعت منفعته لينتفـع المـساكين       ذلك على جواز بيع الوقف كله او بعضه إذ        

بثمنه ، وهكذا أيضاً يكون الثمن هو البديل للوقف مما يؤكد جوازه أصيلاً لأنـه               

  . أساس المنفعة وغاية الوقف 
  

وقد عقد الشيخ أبو زهرة فصلاً لأحد أساليب استثمار الوقف كالاسـتبدال             

وقف يبقى بالمنقول   الاستبدال طريق من طرق بقاء الموقوف إذا إن ال        : قال فيه   

في إيداله التي تستبدل به ، وقد اختلفت الفقهاء في جواز الاسـتبدال مـا بـين                 

مضيق وموسع ، بل من الفقهاء من كان يمنعه ، ولـم يجـزه إلا فـي أحـوال                   

استثنائية قليلة الوقوع ومنهم من أجازه لاشتراط الواقف أو بكثرة الغلات عنـد             

 والشافعي وأحمد قد ضيقوا بابه بل منهم من حاول الاستبدال والأئمة الثلاثة مالك

                                     
  ٣٠- ٢٩ ص ٦المغنى جـ) ١(

  ٣١السابق ص) ٢(



  ]٢٩[ 

وفرق المالكية في استبدال الوقف بين العقار والمنقول حيـث منعـوا            . )١(إغلاقه

أن يكون مسجداً والثـاني أن تكـون غلتـه          : استبدال العقار في حالتين الأولى      

د مستثمرة ولو ناقصة، وحينئذ لا يستبدل إلا للضرورة كحاجة الطريق أو لمـسج        

إلى هذا الأرض أو خرابها وعدم القدرة على الانتفاع بها وحينئذ تباع أو تـؤجر               

وينتفع بثمنها ، أما المنقول كالحيوان والنقود فأجازوا الاستبدال فيه مطلقـاً لأن             

والأساس في التفرقة بين المنقول والعقار      . )٢(عدم الاستبدال قد يؤدي إلى إتلافه       

ستقبل في العقار فشددوا في استبداله ، وعدم رجاء         هو في رجاء الانتفاع في الم     

فالمدار كما رأينا هو المنفعة ومدى تحققها       . )٣(ذلك في المنقول فأجازوا استبداله    

ورجاء حصولها وهذا هو الاستثمار المطلوب وذلك أسهل ما يكون فـي النقـود              

اربة لأنها آلة البيع والشراء والتجارة والزراعة والـصناعة والادخـار والمـض           

والمشاركة والصرافة والأسهم وغيرها ومذهب الشافعية في الاستبدال كمـذهب          

المالكية لأنهما صدرا عن فكرة واحدة وهي حصول المنفعة والبحث عنها ولذلك            

فرقوا بين ما خرب فيستبدل بحثاً عن المنفعة ، مع التشدد في العقار والتـساهل               

مذهبين المالكي والشافعي بأنهمـا     في المنقول وقد علق الشيخ أبو زهرة على ال        

تشددوا في منع الاستبدال في العقار ، وذلك يجر إلى بقاء دور الأوقاف خاويـة               

على عروشها لا ينتفع بها أحد ، وبقاء الأراضي غامرة ميتة لا تمد أحدا بغـذاء                

ولا يستظل بأشجارها إنسان وذلك خراب في الأرض وتعميمه يؤدي إلى فـساد             

الاستغلال ، فوق ما فيه من الإضـرار بالمـستحقين والفقـراء            كبير في وسائل    

وأثنى فـضيلته علـى     )٤(وجهات البر وانقطاعها بمضي الزمان وتوالي الحدثان        

الحنابلة لتخلصهم من القيود التي وضعها المالكية والشافعية في استبدال العقار           

داً ما دام قد خرب وتساهلهم في استبدال الجميع ثابتاً او منقولاً حتى لو كان مسج 

وانقطعت منفعته أو قلت ، ولكنهم قصروا ذلك على الـضرورة ولـيس لزيـادة               

                                     
  ١٧١محاضرات في الوقف لأبي زهرة  ص ) ١(

  ١٧٣– ١٧١ ومحاضرات في الوقف لأبي زهرة ص ٤٢-٤١ ص٦التاج والإكليل شرح مختصر خليل جـ) ٢(

  ٢٨٦ ص٤نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج للرملي جـ) ٣(

  ١٧٥- ١٧٤محاضرات في الوقف لأبي زهرة ص ) ٤(



  ]٣٠[ 

الغلة، أما مذهب الحنفية في الاستبدال فواسع ولذا اتـسعت نتـائج الاسـتبدال              

أن يجعـل الواقـف   : الأول : بمحاسنه ومساوئه ، وقسموا الاستبدال ثلاثة أقسام 

إذا صـار   : لحق لمن يتولى الوقف ، الثاني       لنفسه حق الاستبدال أو يجعل ذلك ا      

أن يكون للوقف ريـع وغـلات       : الوقف بحال لا يمكن الانتفاع به فيها ، الثالث          

تفضل من مئونته ولكن يمكن ان يستبدل به ما هو أدر نفعاً و أكثر غلة وقد علق 

وإن الاستبدال فيـه مـصلحة      : الشيخ أبو زهرة على مذهب الحنفية هذا بقوله         

 ، وإنك لترى أراضي زراعية قد صاقبتها المباني وأصـبحت جـزء مـن       ظاهرة

المدن، ولو بقيت تزرع كما هي ، ولم يستبدل بها غيرها لكانت ثمرتها ضـيئلة               

  بالنسبة لما عساه يكون بدلاً عنها ، فلو اشـترى بـدلاً لهـا بثمنهـا لاشـترى                 

 يتغيـر بتغيـر      أضعافها مقداراً وغلات ، فلماذا يجمد الوقف على حال واحدة لا          

  . )١(الزمان والأحوال
  

ومن هذا نعلم أن جمهور الفقهاء على جواز الاستبدال للموقوف تحقيقـاً            

  . للمنفعة ورغبة في زيادتها وتنميتها وهذا هو الاستثمار المنشود 

وقد اتفقت كلمة الفقهاء على أنه يشترط في الاستبدال ألا يكون البيع بغبن 

فاحش ظلم وتبرع بجزء من عين الوقف وذلك لا يجوز          فاحش ، لأن البيع بغبن      

لأحد ، كذلك لا يبيعه القيم لمن لا تقبل شهادته ، ولا يبيعه لمن له على القيم دين 

كما يشترط التحقق مـن أن العـين التـي          . لأن ذلك مدعاة للاتهام بوقوع الغبن     

دال لكثـرة   اشتريت أكثر خيراً وأبعد عن الضرر من العين التي بيعت لأن الاستب           

  . النفع في البدل فيجب أن تكون الغبطة في جانب الوقف متحققة 
  

 وإذا كان الاستثمار في الوقف جائزا كما رأينا بشروطه ، ورأينا من قبل أن               )٢

وقف النقود جائز فإن الاستثمار بالشروط السابقة جائز بل إننا نـدعو إلـى              

لى التنمية والـرواج ،     ضرورة هذا الاستثمار ووجوبه لأن الاستثمار سبيل إ       

ولأن الاستثمار في مجال النقود أسهل وأسرع بالضوابط الشرعية المعروفة          

                                     
  ١٨٣ أبو زهرة ص–محاضرات في الوقف ) ١(



  ]٣١[ 

في الاستبدال والإجارة، والمضاربة ، والشركة ، والاستصناع ، والاسـتيراد           

والتصدير ، والزراعة والصناعة ، والتنقيب عن المعـادن ، والتعلـيم بكـل              

ونحو ذلك من وجوه النماء وتتمثـل       .. ر  مستوياته والبناء والتمليك والتأجي   

  :فيما يلي 
• �h%���	7א�|}�}:� �

                  AkLFb)0 e2Fl §* §F`dl )hb�W2FH(k ?kF^fb( j@Fhb A)d42FH�( §/Z (@g qbRk
 plb)2b(!  

 شراء عقارات بالنقود الموقوفة لبيعها كعروض تجارة وتوزيع أرباح البيـع            –أ  

  .قارات أخرى على الموقوف عليهم والاحتفاظ برأس المال لشراء ع

 تأجير العقارات التي تم شراؤها بالنقود الموقوفة وإنفاق عائد الإيجار على            –ب  

الموقوف عليهم وهكذا يبقى الأصل وهو العقار المستبدل بالنقود وتحصل المنفعة           

  .بالإيجار 

 دفع هذه النقود أو بعضها على سبيل المضاربة مع الأفراد والشركات ومـا              –ج  

اح يقسم بالقدر المتفق عليه وحبذا لـو تمـت مراعـاة جانـب              يتحقق من الأرب  

الموقوف عليهم في النصيب الأكبر من الربح وإذا حدثت خسارة فهي مـن رأس              

المال كما هو نظام المضاربة الشرعية كمن يتاجر في مال اليتيم ويخـسر فإنـه               

  .غير ضامن ما لم يهمل 

 عند الجميـع أو الوجـوه    وجوه الشركات الأخرى المشروعة كشركة العنان     –د  

والأبدان عند بعض الفقهاء ويدخل الموقوف عليهم بأبدانهم وحرفهم في ذلك مع            

  .الآخرين 

 شراء آلات لتصنيع حاجات المجتمع تستثمر فيها النقود الموقوفة وتدخل           –هـ  

إدارتها وناظرها في إبرام عقود الاستصناع وما يتحقق من أرباح هـذه العقـود              

  .قوف عليهم بعد حسم المصروفات يوزع على المو

 الدخول بهذه النقود الموقوفة في صفقات الاستيراد والتصدير بنـسب مـن             –و  

  .الأرباح لصالح الموقوف عليهم 



  ]٣٢[ 

 شراء أسهم زراعية أو صناعية بهذه النقـود علـى سـبيل المـشاركة أو                –ز  

  .المساقاة أو المزارعة أو المصانع على أن تكون عوائدها بنسب الأسهم 

 المشاركة في شركات التنقيب على المعادن واستثمار الخارج منها وتصنيعه           –ح  

  .وتوزيع عوائده على الموقوف عليهم 

 استثمار النقود الموقوفة في إنشاء المدارس والمعاهد والجامعات الخاصـة           –ط  

  .استقلالاً أو مشاركة 

وات النـشاط    شراء أسهم للشركات التي تتداول أسهمها في البورصة من ذ          –ى  

  .المشروع كشركات الأسمنت والحديد والبناء والبترول والاتصالات ونحوها 
  

هذا ولا يجوز استثمار النقود الموقوفة في البنوك التـي تتعامـل بالفوائـد               •

الربوية وهي المعروفة بالبنوك التجارية عن طريق الإيداع أو الـشهادات أو            

ع المعاملات السابقة عن طريق     غير ذلك من المعاملات بل يجب أن تكون جمي        

المصارف والشركات الإسلامية التي تخضع أعمالها للرقابة الشرعية وتعلـن          

عن لجان الرقابة فيها إلا إذا كان الوقف في بـلاد أجنبيـة لا توجـد فيهـا                  

  .مصارف إسلامية وحينئذ يتخلص من الفوائد في الجمعيات الخيرية 
  

لي ثابت لأنها سوف تستبدل وتتنـامى       كما أنه لا تحبس النقود كأصل رأسما       •

قيمتها فقد تصبح الألف مع مرور الزمن بقيمة عشرين ألفا أو أكثر أو أقـل               

فالعبرة بما تم استبداله مع اجتهاد الناظر والإدارة في عدم المخاطرة بالأصل            

وعدم الدخول إلا فيما يغلب على الظن توقع منفعته وربحه ويكون التخصيص          

من العوائد في مصالح الموقوف عليهم وليس تمليكاً لهم         على أساس الصرف    

  .فالأصل ملكاً الله تعالى ولهم فيه المنفعة 
 mg o?R ?t(kZ _^922 A)d42H�( (@h0k !  

 ضمان استمرار الوقف في أداء أدواره التي شرع لتحقيقها من نشر التكافل             -١

لأجـر  والتضامن بين الناس وتحقيق التعاون والتراحم بيـنهم وتحـصيل ا          

  . والثواب في الدنيا والآخرة 

  .  توصيل منافع الوقف إلى الموقوف عليه في سهولة ويسر  -٢



  ]٣٣[ 

  .  زيادة رأس مال الوقف بالاستثمار وبالتالي زيادة المنافع  -٣

  )١( القدرة على اتساع دائرة المنتفعين بالوقف في الداخل والخارج  -٤

 ـ         ود النقـود والـسيولة     إن طرق استثمار المال كثيرة ومتنوعة كما أشرنا ووج

يساعد على سرعة النمو ، ويجب على من يقوم على استثمار أموال الوقـف أن               

  . يستثمرها استثماراً شرعياً لا شبهة فيه 
  

هذا وقد جرى العمل في المحاكم على ذلك فقد نص القانون على ان التصرف               •

 او تأجير   في الأوقاف من إقامة ناظر وضم ناظر إلى آخر واستبدال وإذن بعمارة           

أو استدانة أو بخصومة وغير ذلك  من خصائص هيئة المحكمة التي تكون فـي               

دائرتها أعيان الوقف كلها أو بعضها الأكبر او أمام المحكمة التي بدائرتها محـل              

توطن الناظر ، وقد صرح بأن الاستبدال من خصائص المحاكم الابتدائية الجزئية،  

 الأوقاف قابلاً للاستئناف في إقامة النظـام        ويكون تصرف المحكمة الابتدائية في    

وضم ناظر وإذن أحد النظار بالانفراد ، والإذن بمخالفة شرط الواقف مهما تكـن              

الأعيان كما أن الأحكام القابلة للاستئناف الموافقة على الاستبدال او عدم الإذن ،             

مدى التوافق  ومن هذا القانون يتضح     . )٢(والإذن بالاستدانة والتأجير لمدة طويلة    

مع الفقه الإسلامي في الاستبدال والاستثمار في حدود الـضوابط التـي تحقـق              

المنفعة المنشودة من الوقف ، وتحميه من الضياع سواء كان ذاتياً أو جماعياً ،              

 أنه يجب فـتح بـاب الاسـتبدال         ١٩٢٦وفي ذلك يقول دعاة الإصلاح منذ سنة        

رد الأيدي على الأعيان ينوع الانتفـاع       والسرعة فيه ، وعللوا ذلك بأن كثرة توا       

 العقار يسهل انتقاله وتبادله وتكثر الأيدي التـي         كانبها ويكثر من غلاتها ، فإذا       

  تتناوله يمكـن الانتفـاع بـه علـى أكمـل وجـه ، فيـأتي بـأوفر الخيـرات                    

  والثمرات وذلـك يزيـد فـي مـوارد الـبلاد ، وقـد لـوحظ علـى الأعيـان                   

   وركودها في حال واحدة أضعفها ونقص من ثمرتهـا          الموقوفة أن عدم انتقالها   

                                     
ف الحاج صلاح الدين رسالة     استثمار أموال الوقف وتطبيقاته في إندونيسيا دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي شيشي          ) ١(

  ٢١٠ ص ٢٠٠٤ماجستير كلية الشريعة جامعة الأزهر القاهرة 

  ١٩١محاضرات في الوقف لأبي زهرة ص ) ٢(



  ]٣٤[ 

بالنسبة لأمثالها من الأعيان الحرة ، فنقص ذلك من ثروة البلاد بمقـدار ذلـك ،          

وهذا )١(ولم تأت ينابيع الخير في مصر بكل ما فيها وقت أن كانت الأوقاف جامدة               

  . الاتجاه كان وراء صدور قانون الاستبدال والاستثمار 
  

  
   التوفيق ،،،،هذا وباالله

                                     
  ١٩٠السابق ص) ١(



  ]٣٥[ 

@szjÛa@ò–ý‚@ @
  

وهو أحد بحوث المؤتمر  " gA)d42FH(k ?k^fb( \]k(  " �gא�א��������b{א}��  )١

 هــ ،    ١٤٢٧الدولي الثاني للأوقاف بجامعة أم القرى بمكة المكرمة سـنة           

  . م ٢٠٠٦

٢(  pltG6 59)0d p4�4 qb. 590b( eH^fl :   

   استثمار – نقود –وقف : الأول عن بيان معاني مصطلحات العنوان 

  . والثاني عن حكم وقف النقود وعرض أقوال الفقهاء فيه والترجيح 

  .والثالث عن حكم الاستثمار لأموال الوقف نقودا أو غيرها 
   

٣(   qb. 590b( qh2f(!   

 أن الوقف مستحب ينبغي للناس التنافس في القيام به لكثرة فوائده الدنيوية             -١

والأخروية من اسـتمرار تحـصيل      من تحقيق التضامن والتكافل والتعاون ،       

  . الأجر والثواب بعد الموت 

 أن وقف النقود جائز كما قال جمهور الفقهاء من المتأخرين وما صح عـن      -٢

بعض المتقدمين وذلك تحقيقاً لمعنى الوقف ومقاصده الشرعية والإنـسانية          

  . والدينية والدنيوية وانه أكثر عوناً وأفسح مجالاً من غيره 

ر لأموال الوقف بعامة وللنقود بخاصة جائز لأن ذلك هو الأقرب            ان الاستثما  -٣

  . إلى تحقيق التنمية والمقاصد الشرعية للوقف في الداخل والخارج 

 أنه لا حدود للاستثمار إلا الضوابط الشرعية ، وهي تحري الأمانة والحلال             -٤

  . في جميع وجوه الاستثمار من تجارة او زراعة أو صناعة أو غير ذلك 
  

٤(  ?k^fb( \]k mZ A)d42H�( jk6k cNZ* _l^92b 59)0b( ;A2^l   

  .  تشكيل صناديق لتجميع النقود القليلة في مبالغ كبيرة  -١

 تكوين مجالس إدارة لهذه الصناديق لأن الرأي إلـى الـرأي نـور              -٢

  . وضياء حتى لا ينفرد ناظر الوقف برأيه  

 عرض مشاريع الاستثمار على بيوت خبـرة متخصـصة لدراسـة            -٣

  . الجدوى وتقديم المشورة النافعة في ذلك 



  ]٣٦[ 

 طرح المشاريع للتنافس بين الشركات والمقاولات الخاصـة لتقـديم           -٤

  . أفضل الأعمال وأقل الأسعار 

 توزيع نسب من العوائد على أهل الاستحقاق عيناً أو في مـصالحهم             -٥

  . والاحتفاظ بجزء احتياطي حتى يستمر الانتفاع 

  .سابات إيداعا وإنفاقاً  تشكيل أجهزة رقابية للح -٦



  ]٣٧[ 
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  القرآن الكريم  )١

 دراسـة مقارنـة     –استثمار أموال الوقف وتطبيقاته في إندونيـسيا         )٢

 – رسالة جـستير     – شيشيف الحاج صلاح الدين      -بالفقه الإسلامي   

  م ٢٠٠٤كلية الشريعة جامعة الأزهر سنة 

الحبيـب   سليمان البيحرمي المسماة تحفـة       –بيجرمي على الخطيب     )٣

على شرح الخطيب المعروف بالإقناع في حل ألفـاظ أبـي شـجاع             

  م ١٩٩٥هـ ١٤١٥للشربيني الخطيب دار الفكر 

 أحمـد بـن يحـي       –البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار        )٤

المرتضي ، وبهامشه كتاب جواهر الأخبار والآثار المستخرجة مـن          

 –لكتاب الإسـلامي     دار ا  –لجة البحر الزخار لمحمد بن يحي بهران        

  .القاهرة 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني ، دار الكتاب العربي لبنان    )٥

  .هـ ١٤٠٢ سنة ٢ط

  . دار الكتب العلمية –التاج والإكليل شرح مختصر خليل للمواق  )٦

 المطبعـة   ١للنسفي والزيلعـي ط   : تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق       )٧

  .بالأوفست دار الكتاب الإسلامي  ٢هـ وط١٣١٣الأميرية بالقاهرة 

الخرشي على مختصر سيدي خليل لأبي عبد االله محمـد الخرشـي ،        )٨

  .دار الكتاب الإسلامي 

رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار المعروف بحاشية           )٩

  .م١٩٩٥هـ ١٤١٥ بيروت – دار الفكر –ابن عابدين 

 ـ  –شرح فتح القدير للكمال بن الهمـام         )١٠  لبنـان سـنة     –ر   دار الفك

  .م ١٩٧٧ سنة ٢هـ ط١٣٩٧

شرح العناية على الهداية لأكمل الدين البابرتي بهامش فتح القـدير            )١١

  .م ١٩٧٧هـ ١٣٩٧٨ لبنان –دار الفكر 



  ]٣٨[ 

  . ببيروت – دار الكتب العلمية –صحيح مسلم يشرح النووي  )١٢

هـ ١٤٢٢ ٧ لبنان ط  – مؤسسة الرسالة    – القرضاوي   –فقه الزكاة    )١٣

  م ٢٠٠١

 – دار الفكـر العربـي       –أبو زهـرة    محمد   –في الوقف   محاضرات   )١٤

  م ١٩٧٢ ٢القاهرة ط

 دار الكتـب    –عبد الغفار البنـداري     /  تحقيق د  – ابن حزم    –المحلي   )١٥

  . لبنان –العلمية ببيروت 

هـ ١٣٩٢ سنة   ٢ القاهرة ط  – مجمع اللغة العربية     –المعجم الوسيط    )١٦

  .م ١٩٧٢

  .تبة ابن تميمة  مك– أبن قدامة على مختصر الخرقي –المغنى  )١٧

مغنى المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج للشربيني والنووي ط           )١٨

  .م ١٩٥٨هـ ١٣٧٧الحلبي بالقاهرة 

 قطـر   – الحطاب والشنقيطي دار أحيـاء التـراث         –مواهب الجليل    )١٩

١٩٨٣ ١٤٠٣.   

  . الكويت –الموسوعة الفقهية الكويتية  )٢٠

  .تبة الإسلامية  الرملي المك–نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج  )٢١

 دار  –اني مع شرح فتح القـدير       ينالهداية شرح بداية المبتدى للمرغ     )٢٢

 .  م ١٩٧٧هـ ١٣٩٧ لبنان –الفكر 
  

 


